
 

 

- 1 - 

 جامعة الانبار
 كلية العلوم الإسلامية

 قسم التفسير وعلوم القرآن
 
 

 اسم المحاضر : ا.م.د. ماجد محمد خليفه 

 شعبة: أ     المرحلة : الثانية  ) الفصل الثاني (

 اسم المادة : علوم القرءان 

Science of Quran 

 المطلق و المقيد اسم المحاضرة : 

Finite and infinite  

المصادر : الاتقان في علوم القرءان للسيوطي والبرهان للزركشي 

 وعلوم القرءان محمد باقر الحكيم ومناهل العرفان للزرقاني 

 

 2020 -2019للعـــام الدراسي 



 

 

- 2 - 

 المطلق والمقيد:
جاءت بعض الأحكام الشرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية مطلقة غير مقيدة 

 وجاء بعضها مقيدًا بوصف أو شرط أو غيرهما. بشرط أو وصف أو غير ذلك.
والأصل في المطلق أن يبقى على إطلاقه، إلا إذا صح الدليل على تقييده؛ لأن 
الإطلاق لحكمة كما أن التقييد لحكمة، وفي كل منها رعاية لمصلحة العباد في الدنيا 

 والآخرة.
 خلاف فيه، وأحيانًا لا والدليل على تقييد المطلق أحيانًا يكون بالنص، وهذا ظاهر لا

نما تدل عليه الأحوال والقرائن من نصوص أخرى جاءت مقيدة، ومن  يصرح بالقيد، وا 
العلماء من يحمل المطلق منها على المقيد ومنهم من لا يحمله، وعلى هذا قول 

وهو  " الشافعي رحمه الله تعالى: "اللفظ بيّن في مقصوده ويحتمل في غير مقصوده
 . ماء في باب المطلق والمقيد في كتب الأصول وعلوم القرآن والحديثما يدرسه العل

 تعريف المطلق:
هو المنفك من كل قيد حسيًّا كان أو معنويًّا، تقول: أطلقت الدابة  : المطلق في اللغة

إذا فككت قيدها وسرحتها، وهذا إطلاق حسي، ويقال: طلق الرجل زوجته إذا فك 
 . لاق معنويقيدها من الارتباط به وهذا إط

 ذكر العلماء تعريفات كثيرة منها: المطلق في الاصطلاح:
 .  المطلق: هو ما دل على الماهية بلا قيد من حيث هي هي

. وقال ابن  وقال ابن قدامة هو: المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه
شرط، ولا شيء  فارس: أما الإطلاق: فأن يذكر الشيء باسمه لا يقرن به صفة، ولا

 يشبه ذلك".
وعند الآمدي: المطلق هو "النكرة في سياق الإثبات" قال القرافي: "كل شيء يقول 
الأصوليون: إنه مطلق، يقول النحاة: إنه نكرة. وكل شيء يقول النحاة: إنه نكرة، 
يقول الأصوليون: إنه مطلق.. فكل نكرة في سياق الإثبات مطلق عند الأصوليون، 

موضعًا ولا لفظًا من ألفاظ النكرات يختلف فيها النحاة والأصوليون، بل فما أعلم 
أسماء الأجناس كلها في سياق الثبوت هي نكرات عند النحاة، ومطلقات عند 

 الأصوليين".
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ومن المعلوم أن النكرة عند النحاة هي: كل اسم شائع في جنسه، لا يختص به واحد 
 . دون آخر، مثل رجل، كتاب، فرس

ن شئت قلت: هو اللفظ الدال على مدلول شائع في  ولهذا قال الآمدي بعد ذلك: وا 
وعرف ابن الحاجب وغيره من الأصوليين المطلق بأنه: "ما دل على شائع ،  جنسه

وبهذا يتبين أنه لا فرق بين المطلق والنكرة غير المستغرقة في سياق  في جنسه".
ومثال المطلق الرقبة في ،  والأصوليين الإثبات بل هما بمعنى واحد في عرف النحاة

قوله تعالى: }وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثمَُّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ 
  . أَنْ يَتَمَاسَّا{

 المقيد لغة:
تقول قيدت الدابة هو ما بقابل المطلق في اللغة فالقيد هو الربط حسيًّا كان أو معنويًّا 

إذا ربطتها بحبل ونحوه، وهذا قيد حسي، وفي الحديث: "الإيمان قيد الفتك، لا يفتك 
مؤمن" قال ابن منظور: "معناه أن الإيمان يمنع عن الفتك بالمؤمن" ومنه قول عمر 

  بن الخطاب رضي الله عنه: "قيدوا العلم بالكتاب" "قلت" وهذا وذاك قيد معنوي.
 حًا:والمقيد اصطلا

 ذكر العلماء له تعريفات كثيرة وهو ما يقابل المطلق على اختلاف التعريفات:
 فقيل: هو ما دل على الماهية بقيد.

وقيل: هو المتناول لمعين، أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة 
 قْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ ومثال المقيد الرقبة في قوله تعالى: }وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَ ،  لجنسه

خَطأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ{ فاشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة 
 . وهذا قيد لها، ولو لم يشترط لكانت الرقبة مطلقة

 حمل المطلق على المقيد:
ذا إذا ورد الخطاب مطلقًا لا مقيد له، وجب حمله على إطلاقه ورد الخطاب  . وا 

 .  مقيدًا لا مطلق له وجب حمله على تقييده
ذا ورد الخطاب مطلقًا في موضع ومقيدًا في آخر فله أربع صور:   وا 

 الصورة الأولى: أن يتحد السبب والحكم:
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مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِ  يرِ فقد ورد تحريم "الدم" مطلقًا في قوله تعالى: }حُرِّ
وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ{ وورد تحريمه مقيدًا بكونه مسفوحًا في قوله تعالى: }قُلْ لا أَجِدُ 

مًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ  مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ  فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّ
واحد وهو "التحريم"، والسبب واحد، فاتحد الحكم والسبب،  والحكم في الآيتين خِنْزِيرٍ{

فيحتمل المطلق على المقيد باتفاق لأن العمل بالمقيد عمل بالآيتين والعمل بالمطلق 
عمل بإحدى الآيتين دون الأخرى، والعمل بهما أولى من العمل بإحداهما، وبالعمل 

 . بالآيتين يخرج بالمكلف من العهدة بيقين
لى: }يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأنُْثيََيْنِ{ فإنه مطلق وورد وكقوله تعا

هِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ  القيد في قوله تعالى: }فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلُِِمِّ
هِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَ  فنصيبه هنا مقيد بأن يكون بعد  يَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ{صِ فَلُِِمِّ

الوصية والدين فيحمل المطلق على المقيد في جميع المواريث فلا يوزع شيء من 
 دين .التركة على الورثة إلا بعد الوصية وال

 الصورة الثانية: أن يختلف السبب والحكم
ى المقيد باتفاق فقوله تعالى: فإذا اختلف السبب والحكم فلا يحمل المطلق عل

}وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا{ مطلق في الأيدي من غير تقييد لأي اليدين أو 
إلى أي حد يكون القطع، أما غسل الأيدي في قوله تعالى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا 

جُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ{ فمقيد إلى المرافق ولا يصح قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُ 
هنا حمل المطلق على المقيد لاختلاف السبب "سرقة في المطلق" و "وضوء في 
المقيد" ولاختلاف الحكم "قطع في المطلق" و "غسل في المقيد" فلا يحمل المطلق 

لكيا الهراس وابن الشوكاني وحكاه الب على المقيد باتفاق كما قال اقلاني والجويني وا 
  . برهان والآمدي وغيرهم

 لصورة الثالثة: أن يتحد السبب ويختلف الحكما
فغسل الأيدي في الوضوء مقيد إلى المرافق في قوله تعالى: }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا 

ومسح الأيدي في التيمم  وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ{.قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 
  مطلق في قوله تعالى: }فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ{
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ولو نظرنا في الآيتين لوجدنا سبب الوضوء والتيمم واحد وهو "الحدث" ولكن الحكم 
 ى الحكم "الغسل" وفي الثانية "المسح".مختلف ففي الآية الأول

وفي هذه الصورة لا يحمل المطلق على المقيد، قال الشوكاني رحمه الله تعالى: "لا 
خلاف في أنه لا يحمل أحدهما على الآخر بوجه من الوجوه سواء كانا مثبتين أو 

ين منفيين أو مختلفين اتحد سببهما أو اختلف، وقد حكى الإجماع جماعة من المحقق
 . آخرهم ابن الحاجب"

 : الصورة الرابعة: أن يختلف السبب ويتحد الحكم
ذا كان العلماء في الصور الثلاث السابقة اتفقوا أو كادوا على حكم كل صورة فإنهم  وا 

 ولهذا الصورة حالتان:،  في هذه الصورة قد اختلفوا
ر في قوله تعالى: فالرقبة "مطلقة" في كفارة الظها : الأولى: أن يكون القيد واحدا  

 }وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثمَُّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا{
.ومطلقة في كفارة اليمين في قوله تعالى: }لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ 

مْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ يُؤَاخِذُكُ 
ومقيدة بالإيمان في كفارة القتل الخطأ في قوله  . أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ{
مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  تعالى: }وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ 

ذا نظرنا إلى أسباب الكفارة في الآيات الثلاث وجدناها مختلفة فالسبب في  مُؤْمِنَةٍ{ وا 
 الآية الأولى "الظهار" وفي الثانية "الحنث باليمين" وفي الثالثة "قتل المؤمن خطأ".

ذا نظرنا إلى ا لحكم وجدناه واحدًا وهو عتق الرقبة لكنه في الظهار واليمين مطلق، وا 
وفي القتل مقيد فهل يحمل المطلق في هذه الصورة على المقيد فنوجب في كفارة 

؛  الظهار، واليمين أن تكون الرقبة مؤمنة أيضًا. هذا ما وقع الخلاف فيه بين العلماء
أحمد إلى أنه لا يحمل المطلق على  فذهب الأحناف وأكثر المالكية وروي عن الإمام

المقيد فيجوز في كفارة الظهار واليمين عتق الرقبة الكافرة. ولا يجوز في كفارة القتل 
وذهب أكثر الشافعية والحنابلة إلى حمل المطلق على المقيد  إلا الرقبة المؤمنة.

 . فيجب أن تكون الرقبة مؤمنة في جميع الكفارات
فالصوم "مطلق" في كفارة اليمين في قوله تعالى: :  متعددا   الثانية: أن يكون القيد

أَيَّام{ وفي قضاء رمضان: }فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى  }فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ 
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مْ يَجِدْ ومقيد بالتتابع في كفارة القتل في قوله تعالى: }فَمَنْ لَ  سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ{
. وكذلك في كفارة الظهار في قوله تعالى:  فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ{

ومقيد بالتفريق في صوم  }فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا{
لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا  فَمَنْ طالمتمتع بالحج في قوله تعالى: }

واتفق العلماء على أنه لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف القيد وعدم  رَجَعْتُمْ{
وجود مرجح لأحد القيود. وحمله على أحدهما دون الآخر بلا دليل تحكم فليس 

 . أحدهما بأولى من الآخر


